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  الملخص:

نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على           
الاختصاص المانع للقضاء الاجتماعي في منازعات الضمان الاجتماعي و لا سیما 
النزاعات القائمة بین صنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعي و المكلفین،إلا أنھ استثنى 

ھیئات الضمان الاجتماعي و الھیئات  من ھذا الاختصاص الخلافات التي تنشب بین
المتعلق  ٢٠٠٨فبرایر  ٢٣المؤرخ في  ٠٨/٠٨الإداریة المستخدمة بموجب القانون رقم 

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، و كذا التي تثور بین الصنادیق الخاصة و 
لمكرس المكلفین  و التي أخضعھا لاختصاص القضاء الإداري إعمالا للمعیار العضوي ا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، إلا أن ھذا المعیار یظل  ٨٠٠بموجب المادة 
منتقدا في ھذه الحالة ما دام أن صنادیق    و ھیئات الضمان الاجتماعي مرافق عامة 
ذات طابع اجتماعي، و بالتالي فانھ من الأولى إخضاع  منازعاتھا إلى قاضیھا الطبیعي 

جتماعي بدلا من القاضي الإداري لأنھ الأقدر على فھم النشاط الذي و ھو القاضي الا
  تقوم بھ ھذه الصنادیق.   

Abstract: 
          The Algerian legislator has stipulated in the law of civil and 
administrative procedure the exclusive competence of the judge in 
matters of social security in social security disputes, in particular disputes 
between social security funds and agencies and taxpayers, but he 
excluded from this competence disputes that arise between social security 
agencies and administrative bodies of Law No. 08/08 of 23 February 
2008 relating to disputes in the field of social security, as well as those 
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that arise between private funds and taxpayers, who submit them to 
administrative jurisdiction, in accordance with the organic standard 
established in Article 800 of the Law on Civil and Administrative 
Procedures.  
However, this standard gives rise to criticism as long as security funds 
and organizations are public institutions of a social nature, and it is 
therefore more appropriate to submit their disputes to their natural judge, 
who is the social judge rather than the administrative judge. Considering 
what above, it is best able to understand the activities that these funds 
carry out. 

  لمقدمــــــــة:ا
أنھ یعود الاختصاص القضائي في تسویة المنازعات الاجتماعیة  تقضي القاعدة العامة

عامــة ومنازعات الضمان الاجتماعي خاصة إلى القضاء العادي بواسطة الجھة 
باعتباره الشریعة  ١القضائیة الاجتماعیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

جراءات القضائیة،  و یبدو أن ھذا الأمر منطقي على أساس أن المشرع العامة للإ
مازال یعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي شخصا من  ١٩٩٢الجزائري و منذ سنة 

إلا أنھ استثنى من ھذا الاختصاص النزاعات التي تنشأ بین  ٢أشخاص القانون الخاص،
قانون الإداري) بصفتھا ھیئات ھیئات الضمان الاجتماعي و أشخاص القانون العام ( ال

و كذا الخلافات التي تنشب بین صنادیق الضمان الاجتماعي  ٣مستخدمة من جھة،
تعود و المؤمن لھم من جھة أخرى و التي    (caisses spéciales) الخاصة

لاختصاص القضاء الإداري. و ھنا یجوز للمكلف سواء أكان شخصا إداریا أو مؤمنا لھ 
ن في قرار ھیئات الضمان الاجتماعي أمام الجھة القضائیة الإداریة الاعتراض أو الطع

المختصة طبقا للقواعد و الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و 
الإداریة، باعتباره القانون المشترك الذي ینظم كلا من الإجراءات القضائیة العادیة و 

  ثار من انتقادات حول ھذه المسألة.الإجراءات القضائیة االاداریة، مع ما ی

                                                
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. جریدة  ٢٥/٠٢/٢٠٠٨المؤرخ في  ٠٨/٠٩من القانون رقم  ٥٠٠ة الماد ١

  .٢٠٠٨لسنة  ٢١رسمیة عدد 
راجع: عباسة جمال،الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة بین قانون الإجراءات المدنیة الملغى و 

لإداریة الجدید.( دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، مجلة العلوم القانونیة والإداریة،جامعة قانون الإجراءات المدنیة و ا
  .١٨٦- ١٧٥. ص ٢٠١٠، ٠٧سیدي بلعباس،الجزائر، العدد 

المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان  ٠٤/٠١/١٩٩٢المؤرخ في  ٩٢/٠٧من المرسوم التنفیذي رقم  ٠١المادة    ٢
  .  ١٩٩٢لسنة  ٠٢ظیم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي. معدل و متمم.جریدة رسمیة عددالاجتماعي و التن
المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  ١٢/٠١/١٩٨٨المؤرخ في  ٨٨/٠١من القانون رقم  ٤٩و راجع المادة 

   .( ملغى باستثناء بعض المواد)١٩٨٨لسنة  ٠٢الاقتصادیة. جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. جریدة  ٠٢/٢٠٠٨المؤرخ في / ٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦المادة   ٣

  .٢٠٠٨لسنة  ١١رسمیة عدد 
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یجب الإشارة إلى أنھ سینصب موضوع دراستنا في البحث عن اختصاصات          
القضاء الإداري في مادة منازعات الضمان الاجتماعي لإبراز ذاتیة صنادیق وھیئات 
الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون 

  .الفرنسي
ھل بإمكان القاضي لمعالجة ھذا الموضوع ارتأینا طرح الإشكال التالي:           

الإداري فھم النشاط التي تقوم بھ صنادیق وھیئات الضمان الاجتماعي، مع العلم أن 
ھذه المرافق العامة تقدم خدمة اجتماعیة؟ وھل یعتبر المعیار العضوي كافیا لانعقاد 

  ھذا الاختصاص؟
  جابة عن ھذا الإشكال القانوني رأینا تقسیم الخطة كما یلي:للإ         
اختصاص القضاء الإداري في المنازعات الناشئة بین ھیئات القسم الأول:         

   وصنادیق الضمــان الاجتماعي و الھیئات الإداریة المستخدمة.
ن ھیئات : اختصاص القضاء الإداري في المنازعات الناشئة بیالقسم الثاني        

 وصنادیق الضمـان              الاجتماعي الخاصة و المكلفین.
القسم الأول: اختصاص القضاء الإداري في المنازعات الناشئة بین ھیئات الضمان 

  الاجتماعي والھیئات الإداریة المستخدمة.
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦نصت المادة      
تماعي على ما یلي: " تختص الجھات القضائیة الإداریة في البث في الخلافات التي الاج

تنشأ بین المؤسسات و الإدارات العمومیة بصفتھا ھیئات مستخدمة و بین ھیئات 
  .الضمان الاجتماعي" 

من خلال ھذا النص نجد أن المشرع الجزائري قضى بالاختصاص المانع للقضاء     
وب نزاع بین أشخاص القانون الإداري بصفتھا ھیئات مستخدمة الإداري في حالة نش

وصنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعي، و ھو نفس الحكم الذي كان موجودا في القانون 
ماھي طبیعة ھذه المنازعة في و ھنا یجب طرح السؤال التالي:  ٨٣/١٥.١القدیم رقم 

  ؟لإداريمجال الضمان الاجتماعي؟ وما ھو أساس اختصاص القاضي ا
  الفرع الأول: طبیعة منازعة الضمان الاجتماعي التي یختص بھا القضاء الإداري:

ن الاجتماعي باعتبارھا قبل أن نحدد نوع الخلافات القائمة بین صنادیق الضما        
تحصیل في آن واحد و المكلف (المستخدم) المتمثل في أشخاص القانون و جھة تكلیف

ثم  أولا،ى طبیعة العلاقة القائمة بین الطرفین المتنازعین الإداري ، وجب التعرض إل
  .ثانیاإلى أي نوع من أنواع منازعات الضمان الاجتماعي تنتمي ھذه الخلافات 

  
  

                                                
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. و ٠٢/٠٧/١٩٨٣المؤرخ في  ٨٣/١٥من القانون رقم  ١٦المادة  ١

 ملغى)( .١٩٨٣لسنة ٢٨جریدة رسمیة عدد 
وفي نفس المعنى: أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان  

  .١٩٨. ص ١٩٩٨المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 طبیعة العلاقة القائمة بینھما:   -١
تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجزائري على العمال و الموظفین     

ت و الإدارات العمومیة، وعلى ھذا الأساس أقر القانون رقم العمومیین التابعین للمؤسسا
مجموعة من الالتزامات على عاتق المكلف (المستخدم) سواء أكان المستخدم   ٨٣/١٤١

شخصا من أشخاص القانون الخاص أو شخصا من أشخاص القانون العام (أشخاص 
لمستخدمة ومنھا الھیئات القانون الإداري). و من أھم الالتزامات التي تقع على الھیئات ا

أخیرا والرواتب و الإداریة التصریح بالنشاط و التصریح بالانتساب و التصریح بالأجور
  الالتزام بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. 

في حالة مخالفة المكلف المستخدم لالتزامات وقواعد التكلیف المفروضة علیھ قانونا   
تمكن صنادیق ھیئات الضمان الاجتماعي  ٢رتب المشرع جزاءات مالیة وجزائیة،

باعتبارھا ھیئة تكلیف بتوقیع جزاءات مالیة تتمثل في غرامات التأخیر و الزیادات في 
. مع إمكانیة ھذه الأخیرة اللجوء إلى تحصیل دیونھا ومستحقاتھا اتجاه المكلف ٣التأخیر،

منازعات عن طریق استعمال طرق التحصیل الجبریة المنصوص علیھا قي قانون 
الضمان الاجتماعي. مع الإشارة إلى أن ھذا لا یمنع الصندوق الدائن بعد استنفاد طرق 

    ٤التحصیل الجبري من اللجوء إلى القضاء.
السابق ذكره ضمن الباب  ٨٣/١٤یجب الإشارة ھنا و بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

ة و المجموعات المحلیة" و لا التاسع المتعلق ب " الأحكام المتعلقة بالإدارات العمومی
منھ، التي استثنت في ھذا الشأن الھیئات الإداریة المستخدمة من  ٤٤سیما أحكام المادة 

العقوبات المالیة و الجزائیة عند عدم الوفاء بالتزاماتھا اتجاه ھیئة الضمان الاجتماعي 
مشرع (أشخاص القانون الخاص)، و نص ال على خلاف الھیئات المستخدمة الأخرى

إلا أنھ و منذ سنة  ٥على أنھ ستصدر نصوص خاصة تحدد العقوبات و الجزاءات لاحقا،
  لم یصدر أي نص قانوني لحد الآن في ھذا المجال. ١٩٨٣

منتقد، فمن جھة نجد أنھ یتساوى المستخدم المكلف مھما  ٤٤یبدو لنا أن نص المادة 
أخرى نقوم بالتمییز بین كانت طبیعتھ في الالتزامات المفروضة علیھ، و من جھة 

نوعین من الھیئات المستخدمة المكلفة الھیئات المستخدمة التابعة للقانون الخاص و تلك 
التابعة للقانون العام عند إعفائھا من توقیع الجزاءات المترتبة على مخالفة التزاماتھا 

                                                
والمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي. معدل      ٠٢/٠٧/١٩٨٣المؤرخ في  ٨٣/١٤القانون رقم  ١ 
   .١٩٨٣لسنة  ٢٨متمم. جریدة رسمیة عدد و
عباسة جمال، تسویة المنازعات العامة في تشریع الضمان الاجتماعي الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الاجتماعي،  ٢ 

  .٥٠-٣٩ص  ،٢٠٠٢/٢٠٠٣جامعة وھران، الجزائر، 
مجال الضمان الاجتماعي: أي فعالیة؟، مجلة عباسة جمال، التسویة غیر القضائیة لمنازعات التكلیف في للمزید: راجع  

  .١١٣-٩٧، ص  ٢٠١٩، دیسمبر ٠٢، العدد ٠٤قانون العمل والتشغیل جامعة مستغانم، الجزائر المجلد 
الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء الملتقیات الجھویة بین ھیئات الضمان الاجتماعي وقطاع العدالة  ٣

   .٠٢، ص ١٩٩٨بري للاشتراكات، الجزائر،حول التحصیل الج
  السابق ذكره. ٠٨/٠٨من القانون  ٦٦المادة  ٤

  السابق ذكره.      ٨٣/١٤من القانون رقم  ٤٤راجع المادة   ٥
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الصندوق  جأیلاتجاه ھیئات الضمان الاجتماعي، و بالتالي لا یمكن في ھذه الحالة أن 
   بمبدأ المساواةالدائن إلى طرق التحصیل الجبریة، مما یعد خرقا و إخلالا 

أمام المرافق العامة (الأعباء العامة)، و ھذا بدوره یشكل صعوبات عملیة بالنسبة 
للصنادیق لأنھا ستصبح غیر قادرة على إلزام الإدارات العمومیة بتنفیذ التزاماتھا 

  قاعدة الالتزام بالتكلیف من محتواھا.اتجاھھا، و بالتالي تفرغ 
بین صنادیق  علاقة تكلیفنستخلص من ذلك أن العلاقة القائمة بین الطرفین المتنازعین 

وھیئات الضمان الاجتماعي باعتبارھا ھیئة تكلیف و تحصیل، و أشخاص القانون 
  الإداري باعتبارھم مكلفین مستخدمین. 

  تحدید نوع النزاع القائم بینھما: -٢
لو افترضنا أن المشرع نص على جزاءات بموجب نص خاص یمكن توقیعھا على     

الإدارة في حالة مخالفتھا لقواعد التكلیف، فان ھذا الجزاء یكون في شكل قرار صادر 
  عن ھیئة الضمان الاجتماعي

مما یؤدي إلى نشوب خلاف بین الطرفین باعتباره منازعة من منازعات الضمان 
ي فما نوع المنازعة القائمة بین الھیئات الإداریة المستخدمة و ھیئات الاجتماعي. وبالتال

  الضمان الاجتماعي؟
نجد أن المشرع الجزائري قسم منازعات  ٠٨/٠٨بالرجوع إلى أحكام القانون رقم     

الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة أنواع، المنازعات العامة والمنازعات الطبیة و المنازعات 
   ١بع الطبي.التقنیة ذات الطا

على أساس أنھ خلاف ینشأ  منازعة عامةتعتبر الخلافات القائمة بین الطرفین       
بمناسبة تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي بنوعیھا التشریعي و 

من القانون رقم  ٣التنظیمي،و ھذا ما یستنتج من خلال التعریف الذي أوردتھ المادة 
متأثرا بنفس التعریف الذي  ٢بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق  ٠٨/٠٨

كما  ١، و ھذا ما تم تأكیده من قبل محكمة النقض الفرنسیة.٣أورده المشرع الفرنسي 

                                                
 السابق ذكره.  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ٢المادة  ١
زائري و المقارن، دار الحامد، الطبعة عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في قانون الضمان الاجتماعي الجوللمزید:  

      .٢١.ص٢٠١٦الأولى، الأردن، 
یقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفھوم ھذا القانون، السابق ذكره. (  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ٣المادة  ٢

كلفین من جھة أخرى بمناسبة الخلافات التي تنشأ بین ھیئات الضمان الاجتماعي من جھة و المؤمن لھم اجتماعیا أو الم
  السابق ذكره. ٨٣/١٥من القانون الملغى رقم  ٣) راجع كذلك: المادة  تطبیق تشریع و تنظیم الضمان الاجتماعي

V. Tayeb BELLOULA, Sécurité sociale : La réparation des accidents du travail-Maladies 
professionnelles, édition Dahleb , Alger, 1993.p.171-172.   

  .١٧٢، ص ٠٢،٢٠٠١المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، المجلة القضائیة، العدد و أیضا:
3 Art .L. 142-1 al.1 et 3 du code de la sécurité sociale. Dernière modification le 10/10/ 2020 - 
https://www.legifrance.gouv.fr.   Vu le 14/10/2020. 
V. Jean-Jacques DUPEYROUX,  Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 12ème édition, paris, 
1993,  p.717. 
Et aussi. Xavier PRÉTOT et Jean-Jacques DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 9éme édition, Paris, 
2000.p ١٥٣. . 
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یجب الإشارة و كأصل عام أن النظر في منازعات الضمان الاجتماعي و منھا 
إلا ما  ٢ قضاء الاجتماعي)المنازعات العامة یكون من اختصاص القاضي العادي ( ال

  .    ٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦استثناه المشرع في المادة 
" و التي یقصد بھا ھیئات مستخدمةورود عبارة "   ١٦یلاحظ من خلال صیاغة المادة 

و صندوق الضمان الاجتماعي یعتبر من الھیئة الإداریة المستخدمة أن النزاع القائم بین 
اعي بوجھ عام و نوع من أنواع المنازعات العامة بوجھ منازعات الضمان الاجتم

خاص، و التي لابد أن تخضع للتسویة الودیة وجوبا عن طریق لجنتي الطعن المسبق 
قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري. و بمفھوم  ٣المنصوص علیھما في ھذا القانون

عات الضمان الاجتماعي إذا یجب استبعاد الخلافات القائمة بینھما من منازالمخالفة فانھ 
كان سبب النزاع من جانب الھیئات الإداریة لا یتعلق أصلا بصفة المستخدم، و بالتالي 

المتعلق بالمنازعات في مجال  ٠٨/٠٨لا تخضع ھذه المنازعات لأحكام القانون رقم 
الضمان رغم اختصاص القضاء الإداري بھا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و 

  .٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦داریة، و ھذا ما یمكن استنباطھ من خلال أحكام المادة الإ
  : أساس اختصاص القضاء الإداري في مجال الضمان الاجتماعي:الثانيالفرع 

 المعیار العضوي: -١
من قانون منازعات الضمان الاجتماعي أن المشرع  ١٦یستخلص من المادة      

من قانون الإجراءات  ٨٠٠المؤسس بموجب المادة  الجزائري أخذ بالمعیار العضوي
و الذي یقضي بأنھ یعتبر النزاع إداریا إذا كان أحد أطرافھ شخصا  ٤المدنیة والإداریة،

من أشخاص القانون الإداري ( الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات 
ري حسب قواعد الاختصاص الصبغة الإداریة) و ھنا ینعقد الاختصاص للقضاء الإدا

  ٥المعروفة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

                                                                                                                   
1 Xavier PRÉTOT, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, Dalloz, 2éme édition, 
Paris, 1998.p.٥٥١. 

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السابق ذكره.  ٦فقرة  ٥٠٠المادة  - ٢
          .٣٠٢- ٢٩٨ ، ص٢٠١٤، ٠١مجلة المحكمة العلیا،الغرفة الاجتماعیة،العدد  كذلك: و   

السابق ذكره ( ترفع الخلافات المتعلقة المنازعات العامة و جوبا أمام لجان الطعن  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ٤المادة  ٣
  المسبق، قبل أي طعن أمام الجھة القضائیة.)

.ص ٢٠٠٨، الجزائر لومخلیفي عبد الرحمن ، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار الع في نفس الصدد : و
١٢٠.  

المؤرخ في   ٦٦/١٥٤لأمر امن القانون الملغى رقم  ٠٧و ھو نفس المعیار الذي اعتمده المشرع في المادة   ٤
  متمم.     معدل و .١٩٦٦لسنة  ٤٧ج ر عدد  المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة. ٠٨/٠٦/١٩٦٦

دراسة مقارنة مع  –ھیئات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري للمزید:عباسة جمال، الطبیعة القانونیة لصنادیق و  ٥
كلیة الحقوق الدولي الثالث، ، حول " التأمینات الاجتماعیة في الدول   مداخلة منشورة بمناسبة مؤتمر - القانون الفرنسي

لیس الزمان، ، الطبعة الأولى، دار ج٢٨/٠٤/٢٠١٦- ٢٧الواقع و المستقبل، جامعة الإسراء، یومي  –العربیة 
 .٢٦ -١.ص٢٠١٦الأردن،

و في نفس الصدد: سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، دار الھدى،  
  .١٢٧- ١٢٦، ص ٢٠١٠الجزائر، 
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طبقا للمعیار العضوي یعتبر الخلاف القائم بین الأشخاص الإداریة المذكورة سابقا      
و ھیئات الضمان الاجتماعي منازعة عامة تكون من  بصفتھا ھیئات مستخدمة

ـــة،  و تعتبر الدعوى المرفوعة من قبل اختصاص الجھة القضائیة الإداریـــــــــ
الصندوق ضد الإدارة المستخدمة من منازعات القضاء الكامل لأن ھذه المنازعات لا 
تتعلق أصلا بدعاوى الإلغاء، و بالتالي تكون من اختصاص المحاكم الإداریة دون 

، لأن مجلس الدولة لا ینظر أصلا في مثل ھذه الدعاوى إلا عن طریق ١سواھا
 ٢ستئناف.الا
 نقد المعیار العضوي: -٢

إن تطبیق المعیار العضوي في منازعات الضمان الاجتماعي كأساس لاختصاص 
القاضي الإداري مسألة منتقدة، نظرا لأن الإدارة في مثل ھذه المنازعات لا تحتاج 
لامتیازات السلطة العامة باعتبارھا ھیئة مستخدمة في علاقاتھا مع صنادیق و ھیئات 

ان الاجتماعي، بل یمكن أن تنزل إلى منزلة الأفراد العادیین و تتصرف بنفس الضم
القواعد البسیطة التي یتصرف بھا ھؤلاء، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري لا یستطیع 
فھم النشاط الذي تقوم بھ ھذه الصنادیق باعتبارھا مرافق اجتماعیة تؤدي خدمة عامة 

أشخاص القانون الخاص و ھذا ما ذھبت إلیھ  ذات طابع اجتماعي، لأنھا شخص من
محكمة التنازع الفرنسیة في أكثر من مناسبة و اعتبرت أن المنازعات المرتبطة بوظیفة 

  ٣الضمان الاجتماعي لابد أن تخضع للقواعد البسیطة للقانون الخاص.
و النص على  ٠٨/٠٨من القانون رقم ١٦على ھذا الأساس نقترح تعدیل المادة     
صاص الجھة القضائیة العادیة في مثل المنازعات كاستثناء للمعیار العضوي عملا اخت

بقاعدة " الخاص یقید العام"،      أو إلغائھا و النص على ھذا الاختصاص ضمن المادة 
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تطبیقا للمعیار الموضوعي. ٨٠٢

ي المنازعات الناشئة بین ھیئات و صنادیق اختصاص القضاء الإداري ف: القسم الثاني
  الضمــــــــــــان الاجتماعي الخاصة و المكلفین.

رأینا سابقا ضمن القسم الأول من ھذا البحث أن المشرع و كقاعدة عامة ما  لقد       
یعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي  ٩٢/٠٧زال و منذ صدور المرسوم التنفیذي رقم 

أي شخصا من أشخاص القانون الخاص تخضع في  ٤،ییر خاصھیئات عمومیة ذات تس
و ھذا ما یطلق علیھ النظام العام الإلزامي  ٥علاقاتھا مع الغیر لأحكام القانون التجاري

)(régime général و استثناء لھذه القاعدة اعتبر بعض الصنادیق شخصا من  إلا أنھ

                                                
          ١.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السابق ذكره ٢فقرة  ٨٠١المادة  
  من نفس القانون.  ١فقرة  ٩٠١المادة  - ٢

3  T .conflit ,09/06/1986 et 23/11/1992  in Xavier PRÉTOT, Les grands arrêts du droit 
de la sécurité sociale, op.cit, p.453. 

  ، السابق ذكره.     ٨٨/٠١من القانون رقم  ٠١فقرة  ٤٩المادة  ٤
دراسة مقارنة مع القانون  –ئات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري عباسة جمال، الطبیعة القانونیة لصنادیق و ھی ٥

  السابق ذكره. - الفرنسي
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اص للضمان الاجتماعي أشخاص القانون العام و ھذا ما یعبر عنھ بالنظام الخ
)(régime spécial.  

ان تحدید الطبیعة القانونیة لھذه الصنادیق یؤدي بنا حتما إلى تحدید طبیعة النزاع      
من جھة أخرى. و ھذا ما سنتعرض  من جھة و  تحدید طبیعة الجھة القضائیة المختصة

 إلیھ في ھذا القسم.
  (caisses spéciales) الفرع الأول: طبیعة الصنادیق الخاصة

تھدف ھذه الصنادیق إلى حمایة بعض الفئات الاجتماعیة التي یولیھا المشرع عنایة 
  الصنادیق في الھیئات التالیة: ھذه تتمثلخاصة، و

  ١.الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامیة للأمة -
  ٢.الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي و الاحتیاط -
  ٣.صندوق التقاعد العسكري -
 طبیعة النزاع القائم بین الصنادیق الخاصة و المكلفین: -١

إلى القوانین المنشئة لھذه الصنادیق اعتبر المشرع كل صندوق على  بالرجوع       
  ٤حدى مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

  مع اختلاف جھة الوصایة. 
ئم بین الصنادیق الخاصة و بین المكلفین نزاعا إداریا مادام أن یعتبر النزاع القا      

المشرع اعتبرھا مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة، و بالتالي یجب تطبیق المعیار 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ٨٠٠المكرس بموجب المادة  العضوي

  الیة:المذكورة سابقا. و بالتالي یجب ھنا إبداء الملاحظات الت
لأنھ یتعلق بالصنادیق العادیة  ٩٢/٠٧استبعاد تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -

المدنیة بنوعیھا العامة و التكمیلیة باعتبارھا شخصا من أشخاص القانون الخاص سواء 
 في علاقاتھا مع المكلفین أو مع الغیر، باعتبار أن منازعاتھا منازعات عادیة.

نادیق الخاصة من منازعات الضمان الاجتماعي و عدم استبعاد منازعات الص -
، بخلاف النزاعات القائمة بین صنادیق و ھیئات ٠٨/٠٨خضوعھا لأحكام القانون رقم 

                                                
المؤرخ  ٨٣/٦١٦ظھرت ھنا ثلاث مراسیم خاصة بھذا الصندوق في نفس الجریدة الرسمیة و كان أھمھا: المرسوم رقم  ١

التحریر الوطني و الحكومة. جریدة رسمیة عدد  المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القیادة السیاسیة لجبھة ٣١/١٠/١٩٨٣في 
   . معدل و متمم.١٩٨٣لسنة  ٤٦

والاحتیاط. جریدة  المتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي  ٠٨/٠١/١٩٦٨المؤرخ في  ٦٨/٠٤الأمر  ٢
  . معدل و متمم.١٩٦٨لسنة  ٠٥رسمیة عدد 

V .Nasri HAFNAOUI ,La compétence matérielle de la section sociale en matière de 
contentieux opposant les personnels militaires et civils de la défense national à leurs 
organismes de sécurité sociale et des retraites militaires, Communication présentée à 
l’occasion du colloque national sur le « contentieux de la sécurité sociale » , Université de 
Mostaganem, Algérie, 13 et 14/01/2015,  pp.1-17.( non publiée) 

لسنة  ١٦المتضمن إحداث صندوق التقاعد العسكري.جریدة رسمیة عدد  ١٨/٠٢/١٩٦٩المؤرخ في  ٦٩/٠٧الأمر  ٣
   . معدل.١٩٦٩

دراسة  –نیة لصنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري عباسة جمال، الطبیعة القانوراجع في ذلك:  ٤
   .٢٠- ١٥ص  مقارنة مع القانون الفرنسي، السابق ذكره،
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الضمان الاجتماعي المدنیة       و الھیئات الإداریة المستخدمة التي تخضع لأحكام ھذا 
من ھذا  ١٦لا بأحكام المادة القانون ، ما عدا فیما یتعلق باختصاص القضاء الإداري عم

 القانون، و التي قمنا بتفصیلھا ضمن القسم الأول من ھذه الدراسة.
استبعاد ھذه المنازعات من ولایة اختصاص القضاء العادي بواسطة المحكمة الفاصلة  -

في المواد الاجتماعیة (اختصاص القسم الاجتماعي) و بالتالي لا تطبق علیھا أحكام 
 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ٥١٠إلى  ٥٠٠المواد من 

 طبیعة الجھة القضائیة المختصة:  -٢
لم ینص المشرع في النصوص التنظیمیة الخاصة بإنشاء ھذه الھیئات على طبیعة الجھة 
القضائیة المختصة، إلا أنھ و بالرجوع إلى ھذه النصوص نجد أنھا اعتبرت صنادیق 

ات عمومیة ذات صبغة إداریة،  وبالتالي و إعمالا الضمان الاجتماعي الخاصة مؤسس
للمعیار العضوي فان النزاع یعتبر إداریا و ینعقد الاختصاص للجھة القضائیة الإداریة 
حسب قواعد الاختصاص الموجودة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بواسطة 

الإلغاء و التفسیر و المحاكم الإداریة كدرجة أولى، و التي تختص بالنظر في دعاوى 
تقدیر المشروعیة و القضاء الكامل الصادرة عن ھذه الصنادیق و المرفوعة من قبل 

، و التي لا  ٢مع إمكانیة استئناف أحكامھا أمام مجلس الدولة كقاعدة عامة ١المكلفین، 
یسعنا المقام لذكرھا بل یمكن الرجوع للقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة و 

ما دام أن المشرع  ٣الإداریة المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریة
  لم یشر إلى قواعد خاصة في ھذا المجال. 

 الخاصة و اختصاص القضاء الإداري: الفرع الثاني: نقد الطبیعة القانونیة للصنادیق
من خلال ما سبق ذكره، نرى من وجھة نظرنا أن ھذه الصنادیق لا تحتاج إلى       

امتیازات السلطة العامة ما دام أنھا مرفقا عاما یؤدي خدمة اجتماعیة و ھي تسییر 
عام التي لا الخدمات و الأداءات التي تقدمھا للمكلفین بعیدا عن استعمال قواعد القانون ال

تتلاءم و طبیعة النشاط الذي تقوم بھ ھذه الصنادیق ، و بالتالي كان یمكن للمشرع 
الجزائري أن یطبق المعیار الموضوعي و یخضع ھذه الفئات لنفس القواعد البسیطة 
للقانون الخاص حتى و إن أحاطھا بحمایة خاصة و منح منتسبیھا بعض الامتیازات حتى 

صنادیق المدنیة لاعتبارات خاصة. و ھنا نجد أنھ من غیر المنطقي و إن استثناھا من ال
تطبیق المعیار العضوي على الصنادیق الخاصة شأنھا في ذلك شأن بقیة أشخاص 

  القانون الإداري. 
  :الخاتمة

لقد أشرنا سابقا في ھذا البحث إلى أن المشرع الجزائري قد اعتبر كل الخلافات التي 
ت الضمان الاجتماعي و أشخاص القانون الإداري بصفتھا تنشب بین صنادیق و ھیئا

                                                
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق الذكر. ٨٠١المادة  - ١
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق الذكر. ١فقرة  ٩٠٢المادة  - ٢
  من نفس القانون. ٩٦٩إلى  ٨٠٠راجع المواد من  - ٣
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ھیئات مستخدمة من ناحیة، و كذا النزاعات بین الصنادیق الخاصة و المكلفین من ناحیة 
أخرى، ھي منازعات إداریة تخضع لاختصاص القضاء الإداري تطبیقا للمعیار 

ھذا الأساس یمكن العضوي دون البحث عن النشاط الذي تقوم بھ ھذه الصنادیق. و على 
  التالیة: الملاحظات و الاستنتاجاتتقدیم 

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان  ٨٣/١٤إعادة النظر في القانون رقم  -  
الاجتماعي                 عن طریق تجسید مبدأ المساواة بین المستخدم المكلف أي 

في توقیع الجزاءات المترتبة عن مخالفة  الھیئات المستخدمة مھما كانت طبیعتھا القانونیة
قواعد التكلیف، بدلا من إخضاع الھیئات  الإداریة المستخدمة لقواعد خاصة لم تصدر 

  لیومنا ھذا.
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦تعدیل المادة  -

لمنازعات القائمة بین النص على اختصاص الجھة القضائیة الاجتماعیة باوالاجتماعي، 
ھیئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات و الإدارات العمومیة بصفتھا ھیئات مستخدمة 

مع تعدیل المادة  ٠٨/٠٨من القانون رقم  ١٦المادة  أو إلغاءكاستثناء للمعیار العضوي، 
لھا، و النص على  ٠٣من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و إضافة فقرة  ٨٠٢

ص المحاكم العادیة خلافا للمعیار العضوي في جمیع المنازعات القائمة بین اختصا
صنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعیة و أشخاص القانون الإداري المستخدمة تطبیقا 
 للمعیار الموضوعي، ما دام أن الأمر لا یتعلق سوى بمنازعات التحصیل

)contentieux de recouvrement(.  
قانونیة للصنادیق الخاصة بواسطة تعدیل قوانینھا الأساسیة بالنص تغییر الطبیعة ال -

على أن ھذه الھیئات شخص من أشخاص القانون الخاص تخضع لنفس القواعد التي 
یخضع إلیھا الأفراد ( فكرة المرفق العام الاجتماعي)، و بالتالي ینعقد الاختصاص 

على الطابع  الإبقاء أوجتماعیة، للقضاء العادي بواسطة المحكمة الفاصلة في المواد الا
الإداري للصنادیق الخاصة و ترك صلاحیة النظر في منازعاتھا إلى القضاء العادي 

 ٨٠٢بواسطة المحاكم الاجتماعیة بتطبیق المعیار الموضوعي عن طریق تعدیل المادة 
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة خلافا للمعیار العضوي.

ن الضروري أن یقوم المشرع الجزائري بإخضاع منازعات الضمان یبدو لنا أنھ م -
الاجتماعي مھما كان نوعھا و أطرافھا إلى قاضیھا الطبیعي أي القاضي الاجتماعي 
الذي یعتبر الأقدر على فھم النشاط الذي تقوم بھ صنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعي 

 ات من خصوصیة و تعقید. بدلا من القاضي الإداري، لما تتمیز بھ ھذه المنازع
  قائمة المراجع:
  أولا. المؤلفات:

 .المؤلفات باللغة العربیة١
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان   -

  .١٩٩٨المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
 .٢٠٠٨الجزائر، ،الاجتماعي، دار العلوم خلیفي عبد الرحمن ، الوجیز في منازعات العمل و الضمان -
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سماتي طیب،المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،دار الھدى،  -
  .٢٠١٠الجزائر،

عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في قانون الضمان الاجتماعي الجزائري و المقارن، دار -
  .٢٠١٦الحامد، الأردن، 

  ات باللغة الأجنبیة.المؤلف٢
- Tayeb BELLOULA, Sécurité sociale : La réparation des accidents du travail-
Maladies professionnelles, édition Dahleb , Alger, 1993.  
- Jean-Jacques DUPEYROUX,  Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 12ème 
édition, paris, 1993. 
- Xavier PRÉTOT et Jean-Jacques DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale , Dalloz , 9éme édition , Paris, 
2000. 
- Xavier PRÉTOT, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, Dalloz, 2éme 
édition, Paris,   1998. 

  ثانیا. المجلات و الملتقیات:
  للغة العربیة:المجلات و الملتقیات با -١
عباسة جمال،الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة بین قانون الإجراءات  -

المدنیة الملغى و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید.( دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، 
  ٢٠١٠، ٠٧لعدد مجلة العلوم القانونیة و الإداریة،جامعة سیدي بلعباس،الجزائر، ا

دراسة  –عباسة جمال، الطبیعة القانونیة لصنادیق و ھیئات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري  -
كلیة الحقوق الدولي الثالث، ، حول "  مداخلة منشورة بمناسبة مؤتمر - مقارنة مع القانون الفرنسي

-٢٧جامعة الإسراء، یومي  الواقع و المستقبل"، –التأمینات الاجتماعیة في الدول العربیة 
  .٢٠١٦، الطبعة الأولى، دار جلیس الزمان، الأردن،٢٨/٠٤/٢٠١٦

عباسة جمال، التسویة غیر القضائیة لمنازعات التكلیف في مجال الضمان الاجتماعي: أي فعالیة؟،  -
  .٢٠١٩،دیسمبر٠٢، العدد ٠٤مجلة قانون العمل والتشغیل،جامعة مستغانم،الجزائر،المجلد 

ندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء،الملتقیات الجھویة بین ھیئات الضمان الص -
  .١٩٩٨الاجتماعي و قطاع العدالة حول التحصیل الجبري للاشتراكات،الجزائر،

  المجلات و الملتقیات باللغة الفرنسیة: -٢
- Nasri HAFNAOUI ,La compétence matérielle de la section sociale en matière 
de contentieux opposant les personnels militaires et civils de la défense national 
à leurs organismes de sécurité sociale et des retraites militaires, Communication 
présentée à l’occasion du colloque national sur le « contentieux de la sécurité 
sociale » , Université de Mostaganem, Algérie, 13 et 14/01/2015 ( non publiée).  

     ثالثا. الرسائل:    
المنازعات العامة في تشریع الضمان الاجتماعي الجزائري، رسالة ماجستیر في تسویة عباسة جمال ،  -

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣القانون الاجتماعي، جامعة وھران ، 
  قانونیة:رابعا. النصوص ال

 النصوص القانونیة الجزائریة-١
  :التشریعیةالنصوص  -
لسنة  ٤٧ج ر عدد  المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة. ٠٨/٠٦/١٩٦٦المؤرخ في  ٦٦/١٥٤لأمر ا -

  معدل و متمم. (ملغى) .١٩٦٦
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المتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي  ٠٨/٠١/١٩٦٨المؤرخ في  ٦٨/٠٤الأمر  -
  . معدل و متمم.١٩٦٨لسنة  ٠٥حتیاط.جریدة رسمیة عدد و الا

المتضمن إحداث صندوق التقاعد العسكري.جریدة           ١٨/٠٢/١٩٦٩المؤرخ في  ٦٩/٠٧الأمر  -       
  . معدل. ١٩٦٩لسنة  ١٦رسمیة عدد 

ة المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومی ١٢/٠١/١٩٨٨المؤرخ في  ٨٨/٠١القانون رقم  -
  .( ملغى)١٩٨٨لسنة  ٠٢الاقتصادیة. جریدة رسمیة عدد

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان  ٠٢/٠٧/١٩٨٣المؤرخ في  ٨٣/١٤القانون رقم  -
  . معدل و متمم.١٩٨٣لسنة  ٢٨الاجتماعي. جریدة رسمیة عدد 

الضمان المتعلق بالمنازعات في مجال  ٠٢/٠٧/١٩٨٣المؤرخ في  ٨٣/١٥القانون رقم  - 
  . ( ملغى)١٩٨٣لسنة  ٢٨الاجتماعي.ج ر عدد 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.  ٢٣/٠٢/٢٠٠٨المؤرخ في  ٠٨/٠٨القانون رقم  -
  .٢٠٠٨لسنة  ١١جریدة رسمیة عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.  ٢٥/٠٢/٢٠٠٨المؤرخ في  ٠٨/٠٩القانون رقم  -
  .٢٠٠٨لسنة  ٢١میة عدد جریدة رس

  :التنظیمیةالنصوص  -
المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القیادة             ٣١/١٠/١٩٨٣المؤرخ في  ٨٣/٦١٦المرسوم رقم  -

  . معدل و متمم.١٩٨٣لسنة  ٤٦السیاسیة لجبھة التحریر الوطني و الحكومة. جریدة رسمیة عدد 
یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان  ٠٤/٠١/١٩٩٢المؤرخ في  ٩٢/٠٧المرسوم التنفیذي رقم  -

معدل . ١٩٩٢لسنة  ٠٢الاجتماعي، و التنظیم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي. جریدة رسمیة عدد 
   و متمم.

  النصوص القانونیة الفرنسیة: -٢
- Code de la sécurité sociale.(CSS). Dernière modification le 10/10/ 2020 -   
https://www.legifrance.gouv.fr.   Vu le 14/10/2020. 

  خامسا. الاجتھاد القضائي:
  المحكمة العلیا: -١
  . ٢٠٠١، ٠٢المحكمة العلیا،المجلة القضائیة، العدد  -
  .٢٠١٤، ٠١مجلة المحكمة العلیا،الغرفة الاجتماعیة،العدد  -
 


